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ه الكتاب الجلیل إذ هو محض  كلام الرب ولا یمتري وبعد فلو جاز استغناء خطاب عن الدلیل لاستغنى عن 

  .و لا بحر غَمر و لا  حبر غُمر وعلیه. فیه  حب ولا خب

فإن من أخص خصوصیات الأمة المحمدیة هو أخذ العلم بدلیله وتعبد االله عن علم مبني على أدلة شرعیة 

رعیة المجمع علیها ، وهي الكتاب وقواعد مرعیة ، دون اعتماد على رأي أو فكر مجرد عن مصادر الأدلة الش

وجهة العلم الخبر في الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، : (قال  الإمام الشافعي رحمه االله  والسنة والإجماع والقیاس،

  )39الإمام الشافعي، الرسالة، ( ).أو القیاس

  : ابن المبارك رحمه االله وقد اتسع طلب الدلیل عندما ظهر الكذابون في القرون الأولى فانتشر قول عبد االله 

  .) 1/181:  ابن حبان، المجروحین( )لقال مَنْ شاء ما شاء  الإسناد من الدین ولولا الإسناد(

  :فلابد للمدعي من الدلیل ولا بد للناقل من الصحة في زمن كثرة في الأكاذیب واتسعت فیه الإدعاءات 

التدلیل كأن تكون الدعوى نظریة غیر معلومة،  أما والمدعي یستوجب علیه الدلیل في الحالات التي تقتضي (

والعكس كأن یكون الادعاء بدیهیا أو نظریا معلوما فإنه غیر مطالب بالدلیل، ولا بأس من مطالبته بالتنبیه عند 

  .یهإلا إذا كان البدیهي خفیا، أما إذا كان البدیهي أولیا فتمتنع المطالبة بالتنب -كذلك-بعض أهل هذا الفن لا تكون 

صحة النقل إن لم تكن معلومة للطالب لأنها لو كانت "إن كنت ناقلا بأي وجه كان، فیطلب منك الصحة "

المصطفى الوظیفي، ( )معلومة فطلبها لا یلیق بمجال المناظر من حیث هو مناظر لأن فرضه إظهار الصواب

  .)وما بعدها 190المناظرة في أصول التشریع الإسلامي، 

ة في الأوساط العلمیة یدل على الارتباط القویم بالأدلة الشرعیة من كتاب وسنة ، إذ كلها وشیوع هذه الظاهر 

ترجع أصالة إلى كتاب االله عز وجل فرسول االله صلى االله علیه وسلم موحى إلیه ولا یستقل في أفعاله التعبدیة برأیه 

عل ولا یشترط أن یكون التقویم الرباني للنبي وإلا أتاه التقویم من ربه عز وجل إما تصحیحا أو عتابا أو نسخا لما ف

المحمدي قرآنا فقط بل یأتي على لسانه حدیثا موحى من ربه وأمثلة ذلك كثیرة منها ما صح عن ابن مسعود رضي 

  :االله عنه 

. اهللالمغیِّراتِ خلق : والمتفلّجاتِ للحُسْن, لعن االله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمِّصات: (أنه قال

ما حدیث بلغني عنك، أنك لعنت : أم یعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت: یقال لها, فبلغ ذلك امرأةً من بني أسد

وما لي لا ألعن من : المغیّرات خلق االله؟ فقال عبد االله: الواشمات والمستوشمات، والمتنمِّصات، والمتفلّجات للحسن

لقد قرأت ما بین لوحي المصحف، فما : هو في كتاب االله؟ فقالت المرأةو  -صلى االله علیه وسلم–لعن رسول االله 

 :لئن كنت قرأتیه لقد وجدتیه: فقال! وجدتُه؟

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا :"قال االله تعالى   )أخرجه الشیخان( .")نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا آتَاكُمُ الرَّ
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 صلّى االله علیه وآله وسلّم بالسنة، كما ینزل بالقرآن، یعلمه كان جبریل ینزل على رسول االله: (وجاء في الأثر

في  -رحمه االله -وصحّح إسناده الألباني) 588/ 153/ 1(» سننه«أخرجه الدارمي في ( ).إیاها كما یعلمه القرآن

  )36لشیخ الإسلام ص » الإیمان«كتاب 

االله الذي لا تفنى عجائبه، ولا یحاط  وإن أعظم نعمة أنعم االله بها على رسوله صلى االله علیه وسلم كتاب

وقد أوتي صلى االله علیه وسلم هذا الكتاب ومثله معه من السنة التي كان ینزل بها جبریل على النبي . بمعجزاته

صلى االله علیه وسلم كما كان ینزل بالقرآن فیعلمه إیاها كما یعلمه القرآن ، فالذي بلغه للناس صلى االله علیه وسلم 

ه وما ثبت عنه في الصحیح من سنته الشریفة لیس عن هوى النفس، كما أنه لیس من الظن كحال من آیات رب

  :الذین هم له مخالفون

إن هو إلا وحي یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین ( 

أیها  )12-4سورة النجم، الآیة ()مارونه على ما یرىأو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفت

  .الجاهلون 

سورة سبأ الآیة ( )ویرى الذین أوتوا العلم الذي أنزل إلیك من ربك هو الحق ویهدي إلى صراط العزیز الحمید( 

قاهم من فلهذا كان أفضل الخلق وأقربهم من اتبع لرسول االله صلى االله علیه وسلم، وأضلهم وأش. فهم له یتبعون )6

  )10الرد على الأخنائي، (.كان أبعد عن ذلك، وهم الأخسرون

ولذلك اعتبر علماءنا أن الأدلة الشرعیة الثابتة في السنة النبویة من جهة الإسناد وحیا من االله تعالى وإن لم 

  :تنزل في الكتاب العزیز ، یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله 

سنة والإجماع فمدلول الثلاثة واحد فإن كل ما في الكتاب فالرسول صلى االله علیه الكتاب وال: وكذلك إذا قلنا(

وسلم موافق له والأمة مجمعة علیه من حیث الجملة فلیس في المؤمنین إلا من یوجب اتباع الكتاب وكذلك كل ما 

وكذلك كل ما أجمع علیه سنه الرسول صلى االله علیه وسلم فالقرآن یأمر باتباعه فیه والمؤمنون مجمعون على ذلك، 

، ولهذا  كانت هذه دعوة القرآن صریحة لمن یخالف ) المسلمون فإنه لا یكون إلا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة

، یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة )111سورة البقرة، الآیة ()قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ ( :التنزیل ، قال تعالى

  :مه االله مبینا أهمیة الدلیل استنادا لهاته الآیة  رح

  .) 7/395درء التعارض بین العقل والنقل، ( ).فهذا عام في كل دعوى، لابد من تصدیقها بالدلیل( 

  :وقال رحمه االله في تفسیر قوله تعالى 

الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتاَبٍ مِنْ  قُلْ أَرَأَیْتمُْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ االلهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ ( 

  )4سورة الأحقاف، الآیة ( ).قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثاَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ 

ي ه: والأثارة كما قال من قال من السلف –أي جنس الكتب المنزلة من عند االله  –فالكتاب هو الكتاب ( 

هي الخط أیضاً، إذ الروایة والإسناد یكتب بالخط، وذلك لأن الأثارة من الأثر، فالعلم الذي : وقالوا. الروایة والإسناد
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: درء التعارض بین العقل والنقل ( ).ویقید ذلك بالخط، فیكون ذلك كله من آثاره, یقوله من یقبل قوله یؤثر بالإسناد

1/57 (.  

الأحادیث والآثار والأخبار التي تؤكد على أهمیة الدلیل الشرعي ووجوب اتباعه ولو أردنا استقصاء الآیات و 

لطال بنا المقام ، لكن مرادنا في هذا المقال تمییز الدلیل عن غیره من المصطلحات التي لا تصح أن تكون دلیلا 

یشابهه من المصطلحات  بالمفهوم الشرعي ، ومعنى ذلك معرفة حد الدلیل الشرعي وأنواعه وضوابطه ، لتمییزه عما

التي یوردها البعض ویعتبرها دلیلا ، وقد تكون أصلا یستدل له ولا یستدل به وضروب هذا الخلط كثیرة  في أبواب 

  :نقاط ثلاثةلهذا سأقسم البحث في هذه المسألة إلى : الاستدلال الشرعي 

 1-   مفهوم الدلیل. 

 2- أنواع الأدلة الشرعیة . 

  3- وما شابهه  الفرق بین الدلیل: 

 1-  مفهوم الدلیل: 

یعتبر مصطلح الدلیل من المصطلحات التي وقع في بیانها اضطراب طفیف لا من جهة اللغة ولا حتى من 

جهة الاصطلاح وذلك لترادف مصطلحات أخرى معه من جهة اللغة الأدبیة جعلت المعنى لا یكاد ینضبط لسبب 

لغة له أكثر من تعریف ، فهناك من یعتبر الدلیل هو الأمارة بمعنى هذا التداخل ، لذلك تجد مصطلح الدلیل في ال

  :العلامة وهناك من یعتبره مرادفا للبرهان وهناك من یخالف هذا كله 

الأمارة، ولذا أفحم سبحانه : الحجة القاطعة المفیدة للعلم، وأما ما یفید الظن فهو الدلیل،ویقرب منه: البرهان(

أبو هلال العسكري، ( )قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین: (فقال وهو أصدق القائلین الكفار بطلب البرهان منهم 

  )بین البرهان والدلیل 389معجم الفروق اللغویة، الفرق 

المعرف "ویشتق منه الدال وهو  )17الجرجاني، التعریفات، ص ( في اللغة هو المرشد، وما به الإرشاد،: الدلیل

: الإحكام( ".وقد یسمى الدلیل دالا"وقد قیل الدلیل والدال بمعنى واحد  .)4/413زم رسائل ابن ح( "بحقیقة الشيء

   )1/39ابن حزم 

، وهذا المعنى یقع من السائل لأنه یعترض المسؤول بالمطالبة، ویقع من "الطالب للدلیل"والمستدل هو 

  )40الحدود، صالباجي، كتاب ( .المسؤول لطلبه الدلیل من الكتاب والسنة والإجماع والقیاس

أحدهما إبانة الشيء بأمارةٍ تتعلمها، والآخَر اضطرابٌ في الشيء، : الدال واللام أصلان: ( وقال ابن فارس 

ل قولهم معجم مقاییس اللغة ( )الأمارة في الشيء، وهو بیّن الدَّلالة وَالدّلالة: دلَلْتُ فلاناً على الطریق، والدلیل: فالأوَّ

  .))دل( مادة 

الأول هو الحقیقة، والباقیان مجازات : ناصب الدلیل، وعلى ذاكره، وعلى ما فیه الدلالة، ثم قیلیطلق على (

كمخصص فإنه حقیقة في إرادة صاحب الكلام، وقد یطلق بطریق التجوز على نفس الكلام الذي یدل على إرادته 

  )1/32نهایة الوصول في درایة الأصول ( ).وعلى ذاكره ومعتقده
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: لال التعاریف اللغویة التي أوردتها لمصطلح الدلیل فسوف نجد له تعریفات متعددة منها إذا نظرنا من خ

البرهان ومنها الأمارة والمرشد ، وهذا التباین إذا استثنینا التعریف التقلیدي للمصطلح في اللغة من جهة التفعیلة 

لذي یریده من الدلیل ، وهذا یتضح جلیا خلال المصاغ فیها ، فإن الواقع هو ارتباط المعرف للدلیل في اللغة بالعلم ا

البحث عن تعریف الدلیل في اصطلاح العلماء كما سیتبین معنا ولذلك یعرفه المعرف تعریفا یخدم العلم الذي یرید 

  .استخدامه فیها اصطلاحا 

الدلیل فإنه وهذا الذي قد یصادف من لم یتنبه لهذا الملحظ الدقیق ، عند بحثه عن المعنى الاصطلاحي لكلمة 

  . سیتوه في التعاریف إذا لم یتنبه إلى تمطط هذا المصطلح في العلوم الشرعیة والعارف المرعیة

هو الذي یلزم من العلم به العلم بشيء آخر، وحقیقة الدلیل، هو ثبوت الأوسط :( فالدلیل في الاصطلاح

سلیمان بن محمد ( )إلى علم أو ظن للأصغر، واندراج الأصغر تحت الأوسط و هو ما یتوصل بصحیح النظر فیه

  )البجیرمي، حاشیة البجیرمي على المنهاج

ما یتوصل بصحیح النظر فیه إلى العلم بمطلوب خبري ولو ظنا، وقد یخصه بعضهم : ( وقیل في تعریفه أیضا

  ..) 21/22الموسوعة الفقهیة ( )بالقطعي

  :المصطلح فالدلیل  وهذا التباین في التعاریفات مرده إلى العلم الذي یعرف فیه

  .هو ما فیه الدلالة سواء كان النظر فیه موصلا إلى العلم أو الظن: في اصطلاح الفقهاء

  .خصصوه ما یوصل إلى العلم، وأما الذي یوصل إلى الظن فخصصوه بالأمارة: وفي اصطلاح المتكلمین

نهایة الوصول في درایة الأصول ( لا تفیده فالدلیل أعم منها، إذ الدلیل قد یفید العلم، والأمارة: أما عند الفقهاء

1/32 (.  

عبارة عن مجموع الأقوال التي یؤدي تصدیقها إلى تصدیق قول وراء هذا : أما الدلیل عند الفلاسفة فهو 

  ..) 1/793)  هـ1158بعد : المتوفى(موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم  التهانوي (المجموع

  .واستقراء وتمثیل ویرادفه الحجةف من قضایا یستلزم لذاته قولا آخر وهو قیاس قول مؤل: وعند علماء المنطق 

عبد ( )التوصل إلى حكم تصدیقي مجهول بملاحظة حكم تصدیقي معلوم: ( فهو كما یرى الدكتور حنبكة 

 )149: ضوابط المعرفة ص , میداني الرحمن حسن حنبكة ال

محصل أفكار المتقدمین , فخر الدین الرازي ( ).به العلم بوجود المدلولالدلیل هو الذي یلزم من العلم : (وقال الرازي

  )45 – 44والمتأخرین من العلماء والحكماء والمتكلمین ص

عبارة عما یمكن التوصل بصحیح النظر فیه إلى مطلوب خبري فإن أدى : (والدلیل عند علماء الأصول  

احترز بوضع قید العلم في التعریف وإن أدى إلى الظن التوصل إلى القطع بالمطلوب سمي دلیلا على مذهب من 

  )8/1الأحكام للآمدي ( )سمي إمارة 
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فهذه التعاریف إن طابقناها مع المعنى اللغوي قد نجد تناسبا مع بعض العلوم وقد نجد حتى في تعریفات 

  الأصولیین المختلفة لمصطلح الدلیل توافقا مع المعنى اللغوي للدلیل ،

حزم رحمهما االله یعرفان الدلیل تعریفا أصولیا یطابق التعریف اللغوي التقلیدي وهو الإرشاد  فالسمعاني وابن

و علي بن أحمد بن  , 32 /قواطع الأدلة في الأصول , ینظر أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني ( .للمطلوب

  )53: الإحكام في أصول الأحكام ص, حزم 

صول بالتعریف الذي ذكره علماء المنطق باعتبار علم الأصول من بینما نجد من یعرف الدلیل في علم الأ

العلوم التي استقت كثیرا من المفاهیم من علم المنطق وخصوصا في مباحث القیاس الذي یعتبر من رابع الأدلة 

  .الشرعیة المتفق علیها إذا لم نعتبر مخالفة الظاهریة في هذا الأصل الذي أجمع على صحته الفقهاء 

 :اع الأدلة الشرعیة أنو  -2

  :تعتبر الأدلة الشرعیة التي اتفق علیها أهل العلم في العقائد كما أسلفنا ثلاث أدلة 

الكتاب والسنة والإجماع ، وتعتبر هذه الأدلة مصادر أصلیة لتلقي العقیدة ، ولكن عند عملیة 

الكافیة في : ینظر " كون بالسؤالطلب الدلالة وقد یكون ذلك بالنظر والرؤیة وقد ی"الاستدلال هو (الاستدلال

فإن لعلماء العقیدة أدلة كثیرة لا تكاد تنضبط باعتبار الاجتهاد في استنباط الأدلة .) 47: الجویني، ص. م: الجدل 

التي تؤكد على القضایا الوجودیة التي نص علیها الكتاب العزیز والسنة الشریفة ومن هذه الأدلة ما یسمى بأدلة 

  .الأدلة الفطریة ، والأدلة الحسیة ، والأدلة الشرعیة:ة أنواع  الوجود وهي ثلاث

أدلة  -أدلة كونیة  -: وقد قام أحد الباحثین بدراسة أنواع الأدلة في القرآن الكریم وقسمها على النحو الآتي

  )25 – 20ص ، عبد الستَّار فتح اللَّه سعید، نظرات في الاستدلال القرآني(.أدلة عقلیة -نفسیة 

عقلیها ونقلیها : سائر أنواع الأدلة: (ر ابن القیم رحمه االله أن أنواع الأدلة بالجملة تنقسم إلى خمسة أقسام و ذك

شمس الدین ابن قیم الجوزیة، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، ( ).وفطریها وضروریها ونظریها

1/436(  

ما : ها العقل، ویمكن ان یستنبط منها حكم شرعي ، وقیل هو الدلیل العقلي كل قضیة یدرك: الدلیل العقلي  -  أ

أدركه العقل في الموضوع الذي هو محل الاستدلال كالاستدلال بخلق السموات والأرض وخلق أنفسنا على وجود 

  . الخالق سبحانه وأنه علیم قدیر حكیم

االله علیه وسلم أو إجماع أهل  هو الدلیل النصي من كتاب االله تعالى أو سنة رسوله صلى: الدلیل النقلي   - ب

كالأحادیث والتفسیر ، والخطب فیها یسیر ، إذ یستوي في الاستقلال بها : ونقلي محض : ، قال الغزالي  العلم

  )8ص  ،المستصفى, الغزالي ( .لأن قوة الحفظ كافیة في النقل ، ولیس فیها مجال العقل, الكبیر والصغیر 

لأدلة یتعلق بإثبات علو االله ووجوده من جهة الفطرة التي ركزها االله في وهذا النوع من ا: الدلیل الفطري   - ت

فإن بني آدم جمیعاً یشعرون بحاجتهم وفقرهم، وهذا الشعور أمر ضروري فطري، إذ الفقر وصف ذاتي : (الإنسان

لتجأ إلیه وحده مصیبة قد تؤدي به إلى الهلاك فزع إلى خالقه سبحانه وا –حتى المشرك  –لهم، فإذا ألمت بالإنسان 
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واستغنى به ولم یستغن عنه، وشعور هذا الإنسان بحاجته وفقره إلى ربه تابع لشعوره بوجوده وإقراره، فإنه لا یتصور 

أن یشعر الإنسان بحاجته وفقره إلى خالقه إلا إذا شعر بوجوده، وإذا كان شعوره بحاجته وفقره إلى ربه أمراً ضروریاً 

، وقد استخدم هذا )7/533: درء التعرض لابن تیمیة ( )قرار به أولى أن یكون ضروریاً لا یمكنه دفعه، فشعوره بالإ

الدلیل مجموعة من أهل العلم للغرض الذي ذكرناه وكان من أولهم الإمام أبو حنیفة كما استدل بهذا الدلیل غیره من 

ابن خزیمة ، والأشعري، والخطابي، وابن وابن كلاب، وابن قتیبة،  والدارمي، و , أئمة الإسلام كالإمام یزید بن هارون

محمد بن عبدالرحمن الخمیس، نقض قول من تبع  (.عبدالبر، وابن تیمیة وغیرهم من أئمة الإسلام قبلهم وبعدهم 

 )4الفلاسفة في دعواهم أن االله لا داخل العالم ولا خارجه،  ص

وري ، ولكن وجدت استعمالات لهذا لم أجد فیما بحث فیه تعریفا صریحا للدلیل الضر : الدلیل الضروري   - ث

المصطلح عند مجموعة من العلماء ویقصدون به حسب استقرائي للنصوص التي أوردوها فیها ما یعرف من 

الضرورة ولا یمكن إنكاره أو تكذیبه كعلو السماء وانبساط الأرض وموت الأحیاء وغیرها فهي من الأدلة الضروریة 

والدخیرة للقرافي،   88التدمریة، : بن تیمیة، استعمالات الدلیل الضروري في ا(التي لا یطالها الكذب والتحریف 

1/366(. 

القیاس الصحیح الذي لا تمكن معارضته فهو كل ما ثبت بالنظر في الأحكام الشرعیة :   الدلیل النظري   - ج

  ).2/21درء التعارض بین العقل والنقل  (.القطعیة وتستحیل معارضته

  :ع الأدلة باعتبار العمل القضائي والحكم الشرعي وهناك تقسیم آخر لأنوا

الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، وقول الصحابي ، والقیاس : أدلة ثبوت الأحكام الشرعیة وهي: النوع الأول

  .الصحیح، والمصالح المرسلة ، والاستصحاب ، والعرف ، والبراءة الأصلیة، والاستقراء، وسد الذرائع

الموسوعة الجنائیة الإسلامیة ( .الإقرار، والشهادة، والاستفاضة، والقرائن: ثبات الوقائع وهيأدلة إ: النوع الثاني 

  )402:المقارنة

  :أما في الفقه فإن الأدلة التي وقع الإجماع على اعتبارها هي   

ابن حزم  الكتاب والسنة والإجماع ، أما القیاس فقد وقع علیه الإتفاق بین المذاهب الأربعة وخالف فیه الإمام

والظاهریة قبله وبعده ، وإن كان بعض أهل العلم لا یعتبر الخلاف سائغا في القیاس وسنختار في سرد أنواع الأدلة 

الشرعیة الأدلة التي تبناها المالكیة في مذهبهم وذلك لأمرین الأول ارتباط بلدي بالمذهب الملكي والثاني لاعتبار 

  :مالكیة عند غیر المالكیة فهذا شیخ الإسلام ابن تیمیة الحنبلي یقول صحة الأدلة الشرعیة التي اعتمادها ال

أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامیة : مذهب أهل المدینة النبویة في زمن الصحابة والتابعین وتابعیهم (  

ال فیها وهذه الأعصار الثلاثة هي أعصار القرون الثلاثة المفضلة ؛ التي ق. شرقا وغربا ؛ في الأصول والفروع 

قال رسول االله صلى االله تعالى : عن عبد االله بن مسعود قال  -كما في الصحیحین  –النبي صلى االله علیه وسلم 

خیر أمتي القرن الذین یلونني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ، ثم یجيء قوم تسبق شهادة أحدهم : ( علیه وسلم 

 ) . یمینه ، ویمینه شهادته
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أثنى علیها رسول االله صلى االله تعالى علیه وسلم كان مذهب أهل المدینة أصح مذاهب أهل وفي القرون التي 

المدائن ؛ فإنهم كانوا یتأسون بأثر رسول االله صلى االله علیه وسلم أكثر من سائر الأمصار ، وكان غیرهم من أهل 

ى نوع من سیاسة الملوك ، وأن افتقار الأمصار دونهم في العلم بالسنة النبویة واتباعها ، حتى إنهم لا یفتقرون إل

العلماء ومقاصد العباد أكثر من افتقار أهل المدینة ؛ حیث كانوا أغنى من غیرهم عن ذلك كله ، بما كان عندهم 

   .)20/294مجموع الفتاوى ( )من الآثار النبویة التي یفتقر إلى العلم بها واتباعها كل أحد 

  :فیهت المتفق علیه في المذهب والمختلف فیه وهي كالآتي  والأدلة الشرعیة في المذهب المالكي

  :الأدلة المتفق علیها

 : القرآن الكریم   - أ

اتفق كل الفقهاء على الكتاب العزیز كمصدر أول من مصادر التشریع ولم یخالف في ذلك أحد من 

وآیة الرسالة ونور  كلیة الشریعة وعمدة الملة وینبوع الحكمة: " المسلمین فهو كما یقول الإمام الشاطبي 

  .)3/346الموافقات  ("الأبصار والبصائر وأنه لا طریق إلى االله سواه ولا نجاة بغیره ولا تمسك بشيء یخالفه

  :وعلى هذا الأصل اعتمد الإمام مالك في الموطأ كما ذكر الإمام عیاض رحمه االله 

وأنت إذا نظرت لأول وهلة منازع هؤلاء الأئمة وتقررت مأخذهم في الفقة والاجتهاد في الشرع وجدت   " 

مالكا رحمه االله تعالى ناهجا في هذه الأصول مناهجها ، مرتبا لها مراتبها ومدارجها ، مقدما كتاب االله ومرتبا 

  . )1/89ترتیب المدارك (.."  له على الآثار

كانت له طریقة خاصة في استنباط الأحكام الشرعیة من كتاب االله العزیز،قررها لكن الإمام مالك   

  :العلماء عنه بالاستقراء كالتالي 

إذا كان اللفظ یدل على معنى واحد لا یسعفه أي معنى آخر فیكون في أعلى درجات : نص الكتاب 

  .)6: إیصال السالك في أصول الإمام مالك ص (الدلالة في الكتاب العزیز

إذا كان الدلیل في نطقه ینص على معنى وعند الفهم قد یدل على معنى آخر أیضا : ظاهر الكتاب 

  .)8إیصال السالك في أصول الإمام مالك ص( .لكن الرجحان للمعنى المنطوق فهذا ما یسمى ظاهر الكتاب

هما، وهو حجة یقال له أیضا دلیل الخطاب من الكتاب والسنة، وهو مفهوم المخالفة من: دلیل الكتاب 

عند مالك والشافعي وأنكره أبو حنیفة، وهو یجري في الشرط والغایة والحصر والعدد والعلة والوصف 

  .)10: إیصال السالك في أصول الإمام مالك ص ( .والظرف

إن من أصول مالك التي بها یقول بها أي یحتج بها في الشرعیات تنبیه الخطاب من : تنبیه الكتاب 

ویسمى أیضا بفحوى الخطاب، وهو مفهوم  -صلى االله علیه وسلم  -الخطاب من سنة الرسول  القرآن وتنبیه

  .)12: إیصال السالك في أصول الإمام مالك ص (الموافقة
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 .والاقتضاء على قسمین تصریحي وتلویحي. والمراد بالمفهوم عنده دلالة الاقتضاء: مفهوم الكتاب 

  )13: إیصال السالك في أصول الإمام مالك ص (

أن یقرن : ودلالة التنبیه من قبیل دلالة اللزوم، وتسمى بدلالة الإیماء، وهي: دلالة التنبیه أو الإیماء 

الوصف بحكم لو لم یكن اقتران الوصف بذلك الحكم لبیان كونه علة له لعابه الفطن بمقاصد الكلام، لأنه لا 

  )15: إیصال السالك في أصول الإمام مالك ص ( .یلیق بالفصاحة

 :السنة النبویة    - ب

تعتبر السنة النبویة من الأصول المرعیة في المذهب المالكي خصوصا لأن موطأ الإمام مالك یعتبر 

حجة في هذا المصدر وعلیه المعول فیه ، سیما أن صحیحا البخاري ومسلم لم یصنفا في زمن الإمام مالك 

فعلم أصحاب الحدیث :" الإمام عیاض رحمه االله  رحمه االله  فكان الموطأ هو العمدة والأصل آنذاك كما ذكر

أن صحیح الرأي فرع الأصل، وعلم أصحاب الرأي أنه لا فرع إلا بعد الأصل، وأنه لا غنى عن تقدیم السنن 

الحدیث مضلة إلا للعلماء، ولولا مالك واللیث : وصحیح الآثار أولاًونحو هذا في هذا الفصل قول ابن وهب

  )1/93رك ترنیب المدا( ".لضللنا

 :الإجماع   - ج

یعتبر الإجماع من ثالث مصادر التشریع في الإسلام بعد الكتاب والسنة فهو اتفاق العلماء المجتهدین من هذه 

ولم یخالف في حجیة  ،عصر من الأعصار على أمر من الأمورالأمة بعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم في أي 

لنظام، وخلافهم لغو، لأنهم لیسوا من أهل السنة، ومن جحد حجیته لم الإجماع إلا الروافض والخوارج والشیعة وا

 ) 1/93إیصال السالك ( .یكفر لكنه ابتدع شنیعة

 .الأدلة المختلف فیها - 2

فقد اتفقت تعاریف من الأدلة المتفق علیها عند المالكیة القیاس الشرعي :   القیاس   - أ

هو حمل معلوم على معلوم لمساواته له :" شیة السادة المالكیة حول القیاس ، قال الدسوقي في الحا

محمد بن أحمد ( في علة حكمه عند الحامل   وهو من الأصول المقدمة على خبر الواحد عند المالكیة

  .)3/102: بن عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،  للمؤلف

ویتم ربطها بالإمام مالك  لا تكاد تذكر هذه العبارة عند الدارسین إلا: عمل أهل المدینة   - ب

و ممّا ینبغي وبمذهبه رحمه االله إذ تعتبر علامة علیه وتفردا خاصا به رحمه االله دون غیره من الأئمة ،

ذكره ، أن عمل أهل المدینة أو إجماعهم من الأصول الفقهیة التي احتج بها سلف الإمام مالك 

فعل عمر بن الخطاب رضي االله عنه في  وتتجلى هذه القضایا في  واعتبروه حجة یعتمدون علیها ،

أقضیته ، وتتبعه للسنن ، ومشاورته للصحابة المتواجدین في المدینة ، وكذلك في أقضیة عثمان 

أحمد محمد نور ( رضي االله عنه ، ومن بعدهما التابعون ، بالإضافة إلى آثار الصحابة وأقضیة الأئمة

 .)81-80سیف، عمل أهل المدینة، ص
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من المعلوم أن القول بحجیة قول الصحابي قول مشهور عن مالك وقد : قول الصحابي   - ج

نسبه إلیه كثیر من المالكیة والمراد به أن یكون رأیه الصادر عن اجتهاده شریطة أن یكون منتشرا ولم 

  .)4/80الموافقات (یظهر له مخالف فیكون حجة كما قال الإمام الشاطبي رحمه االله 

 :الإستحسان   - ح

أي هو اتباع الدلیل الراجح على معارضه من الأدلة الشرعیة، وهو على هذا التفسیر ) له رجحان هو اقتفاء ما(

الإرشادات في أصول (لا مخالف في وجوب العمل به للإجماع على وجوب العمل بالراجح من الدلیلین المتعارضین

  .)101: الفقه ص 

لجلب المصالح وتكثیرها ودرء المفاسد وتقلیلها  من المعلوم أن الشریعة الإسلامیة جاءت: المصالح المرسلة  

وهذا مغزاها وروحها ، وقد عرف المالكیة عند كل العلماء باهتمامهم بهذا المقصد العظیم الذي فتح بعد ذلك داخل 

علم مقاصد : المذهب المالكي بابا للبحث في علم سیتطور لیصبح عِلما عَلما على المالكیة خصوصا ، ألا وهو 

، لكن عندما تتأمل مسار هذا العلم في المذهب المالكي تجد أن النواة الأولى له والنیزك الّلواح فیه هو الشریعة 

أصل المالكیة العظیم اعتبار المصالح المرسلة في الأحكام الشرعیة ،  وهذا ما یمیز المذهب المالكي هنا عن غیره 

الشاطبي، الموافقات في أصول (عن باقي الأدلة من المذاهب هو عد المصلحة المرسلة دلیلا مستقلا، منفصلا

 .)2/39الأحكام، 

یعني أن سد أبواب الوسائل إلى الفساد من أدلة مالك التي یحتج بها في الشرعیات ویعتمد : سد الذرائع  -د 

 علیها، فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسیلة إلى مفسدة منعنا منه، وهذا خاص بمذهب مالك ، وقد أجمعت

قسم متفق على منعه، وقسم   :الأمة على أن وسائل الفساد على ثلاثة أقسام أشار إلیها ابن القیم رحمه االله وغیره

  .)118/ 3ابن القیم، أعلام الموقعین، . (متفق على جوازه، وقسم مختلف فیه

تمرة ومستتبعة نعلم أن الأصل في الأحكام الشرعیة الثابتة بأدلتها أن تبقى قائمة مس: الإستصحاب  -ه 

لآثارها إلى أن یرد من الشارع ما یغیّرها، أو یقطع استمرارها، والاستصحاب أصولیاً، لا یخرج عن هذا المعنى، إذ 

فیما مضى، وعده قائماً في الحال، والاستقبال، مستتبعاً    استدامة حكم سابق ـ سلبي أو إیجابي ـ ثبت بدلیله: مفاده

  .)322أبو الولید الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص  .(غیّره، أو یزیلهلنتائجه، حتى یطرأ دلیل آخر ی

وهي من القواعد التي اختلف حولها المالكیة فمنهم من عدها من الأصول ومنهم : قاعدة مراعاة الخلاف   -و

هل دلیله القوى عنده من أنكرها، ورأى  القاضي عیاض وبعض العراقیین انه لا یراعى الخلاف لان الفقیه بذلك یتجا

هو إعمال المجتهد لدلیل خصمه أي المجتهد المخالف له في لازم مدلوله : ورعي الخلفبحجة مراعاة الخلاف ، 

  .)1/263عرفة،   لرصاع، شرح حدود ابنا(الذي أعمل في عكسه دلیلا آخر

تبعة في المدینة من مصادر اعتبر الإمام مالك بن أنس رحمه االله العادة الم: مراعاة العادة أو العرف   -ز

  :  التشریع في المذهب المالكي عند عدم  وجود النص، یقول الإمام  أبو زهرة
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والفقه المالكي كالفقه الحنفي یأخذ بالعرف، ویعتبره أصلا من الأصول الفقهیة فیما لا یكون فیه نص قطعي، ( 

لح المرسلة من دعامة الفقه المالكي في بل إنه أوغل في احترام العرف أكثر من المذهب الحنفي لأن المصا

الاستدلال، ولاشك أن مراعاة العرف الذي لا فساد فیه ضرب من ضروب المصلحة، لا یصح أن یتركه الفقیه، بل 

) باب الاستحسان(ولقد وجدنا المالكیة یتركون القیاس إذا خالف العرف، وكذلك ورد عن القرطبي في .یجب الأخذ به

، الإمام مالك( ).اس لأجل العرف، بل إن العرف یخصص العام، ویقید المطلق عند المالكیةأن من ضروبه ترك قی

353.(  

 3-  الفرق بین الدلیل وما شابهه: 

سنبحث في هذه النقطة الفروق بین مصطلح الدلیل وما شابهه من المصطلحات التي قد یقع ترادفها 

ر بحیث یصرف النظر فیما یترادف الدلیل إلى عند الإطلاق في علم معین ویختلف استخدامها في علم آخ

معنى آخر مغایر ومعروف في ذلك العلم ،  لكن قبل ذلك نود الإشارة إلى أن هذا الإشكال الاصطلاحي 

لمدلول كلمة الدلیل لا یرد في القرآن الكریم بل إن مصطلح الحجة والسلطان والبرهان كلها تعني تقدیم 

  :الدلیل

الاسم : مى القرآن بها أنواع الأدلة التي تقدم لإثبات فكرة ما الأسماء التالیةومن الأسماء التي سُ ( 

على أي دلیل یقدمه صاحب " الحجة"، ویطلق اسم } قل فلله الحجة البالغة{: الحجة، قال االله تعالى: الأول

هان في القرآن البرهان، ویطلق لفظ البر : الاسم الثاني.  الدعوى، سواء كان دلیلا صحیحا، أم دلیلا فاسدا

یا أیها الناس قد جاءكم {:على الدلیل القاطع المثبت للحقیقة، الذي لا یحتمل النقض،  قال االله تعالى 

  .فالبرهان الذي جاء من عند االله دلیل قاطع لا یحتمل النقض} برهان من ربكم وأنزلنا إلیكم نورا مبینا

دلیل المثبت یطلق غالبا على النصوص الإخباریة أو السلطان، ولفظ سلطان حینما یراد به ال: الاسم الثالث

التعلیمیة المنزلة من عند االله؛ لأنها منزلة من عند من له هیمنة وسلطان على الحقائق كلها الغیبیة 

سنلقي في قلوب الذین كفروا الرعب بما أشركوا باالله ما لم ینزل به سلطانا {:والمشهودة،فمن ذلك قوله تعالى

، فالمراد من السلطان هنا الدلیل الشرعي المنزل من عند االله المثبت لما } بئس مثوى الظالمینومأواهم النار و 

حَبَنَّكَة المیداني، الحضارة الإسلامیة أسسها ( )یدعون، ولن یستطیعوا الإتیان به لأن االله لم ینزل شیئا من ذلك

  .)40ووسائلها، ص 

  :لول من المصطلحات المشابهة للدلیل وتخالفه في المد

اختلف علماء الأصول في ضبط الفرق بین الدلیل والحجة فهناك من یرى ترادفهما : الحجة   - أ

وهناك من یمنع ذلك ، وقد بین الإمام البغدادي أن الخلاف في هذا الأمر یتعلق بتداخل استخدام هذا 

 :المصطلح بین علماء الأصول والفقهاء والمتكلمین حیث قال رحمه االله 

, والقیاس كلما أدى إلى غلبة الظن سموه حجة ودلیلا , مون أخبار الآحاد دلائل والفقهاء یس( 

الحجة والدلیل ما أكسب المحتج والمستدل : والمحققون من المتكلمین وأهل النظر یعیبونهم في ذلك ویقولون

وإنما هو , ة فلیس بدلیل في الحقیق, فأما ما یفضي إلى غلبة الظن , علما بالمدلول علیه وأفضى إلى یقین 
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وأما , فقد حكوا الحقیقة في الدلیل والحجة : أما المتكلمون, وما غلط الفقهاء ولا المتكلمون : أمارة، قلت

وإنما یفضي , مما لا یكسب علما , فسموا ما كلفوا المصیر إلیه بأخبار الآحاد وبالقیاس وغیره : الفقهاء

, م الحكم بما أدى إلیه غلبة الظن من طریق النظر لأن االله تعالى أوجب علیه, إلى غلبة الظن دلیلا 

إنما سموا ما أفضى إلى غلبة الظن دلیلا : فسموه حجة ودلیلا للانقیاد بحكم الشرع إلى موجبه وقد قیل

وإنما یتعلق بغلبة الظن , لأنه في الجملة معلوم أعني أخبار الآحاد والقیاس , وحجة في أعیان المسائل 

  .)2/45الخطیب البغدادي، الفقیه و المتفقه،  ( )نه متیقن مقطوع بها الأصل فإفأم, أعیان المسائل 

الذي : الحجة والدلالة، وهو: جاء في تعریف البرهان عبارات متقاربة منها، هو:  البرهان   - ب

ما فَصَل الحق عن الباطل ومیّز الصحیح من الفاسد بالبیان الذي : یقتضي الصدق أبداً لا محالة، وهو

فه الجرجاني بقوله )248لكفوي، الكلیات، صا( .فیه هو القیاس المؤلف من الیقینیات سواء كانت : وعرَّ

 .)68الجرجاني في التعریفات ص (وهي النظریات: وهي الضروریات، أو بواسطة: ابتداءً 

 إذ قارنا تعریفات البرهان بما ذكرنا من تعریف للدلیل فإنا نستخلص أن البرهان أعم من الدلیل إذ هو

من خصوصیاته فالبرهان عام والدلیل خاص أو تقول البرهان نتیجة والدلیل سبب لها ، وهذا ما بینه 

  :العسكري رحمه االله بقوله 

أن البرهان لا یكون إلا قولا یشهد بصحة الشيء والدلالة تكون قولا وقال بعض العلماء البرهان بیان ( 

ینبىء عن معنى من غیر أن یشهد بمعنى آخر وقد  یشهد بمعنى آخر حق في نفسه وشهادته والدلیل ما

ینبىء عن معنى یشهد بمعنى آخر فالدلیل أعم وسمعت من یقول البرهان ما یقصد به قطع حجة الخصم 

وقال علي بن عیسى الدلیل یكون وضعیا قد یمكن أن یجعل على خلاف ما جعل علیه نحو دلالة الاسم 

أبو هلال () كن أن توضع دلالة على خلاف ما هي دلالة علیهعلى المسمى وأما دلالة البرهان فلا یم

  )1/72العسكري، الفروق اللغویة، 

إذا رجعنا إلى التعریف اللغوي للبینة فسنجد أنها ترادف الحجة والبرهان في أغلب : البینة   - ت

ي وشمول التعریفات إلا أن ما یمیز البینة عن الدلیل في التصور هو تعلق الدلیل في الاصطلاح بالمعان

كل ما یتبین : البینة في الاصطلاح للمعاني والمادیات فتقول دلیل مادي أي بینة ، ولذل عرفوا البینة بأنها 

 ))525ـ  524/ 8(تفسیر المنار ( .به الحق فهي تشمل المعجزات الكونیة والبراهین العقلیة

فوه القطعي وا: معلوم أن جمهور الأصولیین على أن الدلیل یشمل: الأمارة   - ث لظني، وعرَّ

ما یتوصل بصحیح النظر فیه إلى مطلوب خبري، ویدخل في المطلوب الخبري ما یفید القطع : بأنه

 والظن، لكن ذهب بعضهم إلى التفریق بین ما یفید القطعَ فیُسمَّى دلیلاً، وما یفید الظنَّ فیُسمَّى أمارة

، 99، تقریب الوصول ص1/9مدي ، الإحكام للآ1/155، شرح اللمع للشیرازي 38الحدود للباجي ص(

 . .)1/53، شرح الكوكب المنیر 1/51البحر المحیط للزركشي 

الآیة والعلامة والسبب : وهناك مصطلحات أخرى تشابه الدلیل ولكنها تدخل في عمومه ومعناه منها 

في الدرس الدلالي والعلة والركن والحكم ولكنا اكتفیت ببیان الحجة والبرهان والأمارة  والبینة لأنها تعتبر 

   )إبراهیم آل إبراهیم، الدلیل عند الأصولیین حقیقته وتقسیماته( .الأكثر تداخلا من جهة المعنى واالله اعلم
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وفي الختام أتمنى أن أكون قد وضحت مفهوم الدلیل الشرعي والتداخلات الحاصلة بینه وبین غیره من 

أن یتسنى للطالب تصور المفهوم الدلالي للدلیل في السیاق المصطلحات وفي الدلیل نفسه بین مختلف العلوم رجاء 

  .الذي ورد فیه وفي العلم الذي ذكر فیه والسلام 

  

  : لائحة المصادر والمراجع

 .الكریمالقرآن  -1

. د: ، تحقیق)هـ 256ت (لأبي عبد االله محمد بن إسماعل البخاري الجعفي : الجامع الصحیح -2

 .م 1987/ هـ 1407ة مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر، طبع

محمد : ، تحقیق)هـ 261ت (لأبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري : صحیح مسلم -3

 .فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت

 463ت (لأبي عمر یوسف بن عبد البر النمري : التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید -4
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 .مصر  –للنشر والتوزیع، القاهرة 



  فوارق الدلیل الشرعي وأنواعه

 

 

48 

محمد بن علي ابن القاضي محمد : موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم المؤلف - 11
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